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نزع السلاح النووي: التزام فرنسا الملموس
- تنفيذ فرنسا لـ "المراحل الثلاثة عشرة الملموسة" للوثيقة النهائية 

المعتمدة من طرف المؤتمر الاستعراضي لسنة 2000 -

وثيقة عمل مقدمة من فرنسا
تتمسك فرنسا بشكل كامل بتحقيق جميع أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفيما يتعلق بنزع السلاح النووي، يتمثل أفضل دليل على التزامها الذي لا لبس فيه في حصيلتها الملموسة. وكما ذكر بذلك رئيس الجمهورية الفرنسية في خطابه في شيربورغ، بتاريخ 21 مارس/آذار 2008، "عوض إلقاء الخطابات وإعطاء الوعود، دون ترجمتها إلى أفعال، ففرنسا من جهتها تقوم بأفعال ملموسة".
في سنة 2000، اعتمد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وثيقة نهائية تتضمن مجموعة من التدابير التي ينبغي تطبيقها في هذا المجال، والمعروفة باسم "المراحل الثلاثة عشرة الملموسة". وتحضيرا للدورة الثامنة للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو/أيار 2010، تقدم فرنسا فيما يلي الأعمال المنجزة منذ ذلك التاريخ في هذا المجال، وهي تدعو جميع الدول الأخرى الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالقيام بنفس الشيء بمناسبة انعقاد المؤتمر.
	عمل فرنسا
	التدابير

	وقعت فرنسا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 1996 وصادقت عليها قبل اثنا عشرة سنة، بتاريخ 6 أبريل/نيسان 1998.

ومضت فرنسا أبعد من ذلك: بعد التدابير التي اتخذتها فرنسا على المستوى الوطني، تواصل على صعيد متعدد الأطراف تصميمها على الانخراط لصالح معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

· بالتالي، فهي ملتزمة بشكل نشط لصالح المصادقة العالمية على المعاهدة وبدء نفاذها في أسرع وقت ممكن.
يتعلق الأمر بأحد تدابير خطة العمل في مجال نزع السلاح، المقترحة من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ، في مارس/آذار 2008، التي اعتمدتها خطة عمل الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل تتوقع القيام بعمليات منهجية على مستوى رفيع، لصالح المعاهدة، لا سيما في البلدان التسعة المتواجدة في الملحق II، التي تعتبر مصادقتها ضرورية لبدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

· وتجلى الدعم الفرنسي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أيضا عبر الرئاسة المشتركة مع المغرب، منذ سبتمبر/أيلول 2009، للمؤتمر (المنعقد بموجب "المادة الرابعة عشرة" كما يطلق عليه)، بهدف تسهيل نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

· من جهة أخرى، تساهم فرنسا في تعزيز نظام التحقق وتقدم دعمها للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. كما تشارك بشكل ملموس في وضع نظام للتحقق للمعاهدة، عبر إنشاء 16 محطة رصد لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فوق التراب الوطني، و8 محطات على الصعيد الدولي في إطار اتفاقات تعاون ثنائية. ومع شركائها الأوروبيين، تمول فرنسا بعض العمليات في مجالات مثل التكوين وتعزيز أداءات نظام التحقق والمساندة الفنية في بلدان أخرى (بدفع أكثر من 5 مليون يورو منذ سنة 2006).

	1 – التوقيع والمصادقة بدون شرط وفي أفضل الآجال على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، من أجل الوصول إلى بدء نفاذها بسرعة.


	أعلن عن التوقيف النهائي للتجارب النووية بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 1996.

التزام فرنسا الثابت لصالح وقف اختياري شامل بشأن التجارب النووية في انتظار بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
ومضت فرنسا أبعد من ذلك.
- قامت فرنسا بتفكيك منشآت تجاربها وبالتالي لم يعد في مقدورها القيام بتجارب نووية. وهي الدولة الوحيدة الحائزة للأسلحة النووية التي فككت، بشكل لا رجعة فيه وشفاف ومفتوح أمام المجتمع الدولي، موقع تجاربها النووية، الذي خضع بين سنتي 1996 و 1998 للجنة الخبرة الدولية.

- ومع شركائها الأوروبيين، دعت فرنسا جميع الدول المعنية لتفكيك منشآت تجاربها النووية، في أقرب فرصة ممكنة، بشكل شفاف ومفتوح للمجتمع الدولي.

	2 – فرض وقف اختياري على التجارب النووية في انتظار بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.


	التزام فرنسا الثابت، منذ خمس عشرة سنة تقريبا، لصالح البدء في مفاوضات بشأن معاهدة وقف الإنتاج، الذي يكتسي طابع الأولوية. ويتعلق الأمر بإحدى تدابير خطة العمل في مجال نزع السلاح المقترحة من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ، في مارس/آذار 2008 والمعتمدة في خطة عمل الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الإطار، ترحب فرنسا باعتماد مؤتمر نزع السلاح لبرنامج عمل بتوافق الآراء، يوم 29 مايو/أيار 2009، يتوقع إنشاء مجموعة عمل مكلفة بالتفاوض بشأن معاهدة وقف الإنتاج، طبقا للولاية المعتمدة سنة 1995. وتتمنى أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح أشغاله في أقرب وقت على أساس هذا البرنامج. 
كما ترحب فرنسا بالدعم الذي يقدمه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاق مفاوضات بشأن معاهدة وقف الإنتاج، بمناسبة اعتماد القرار 1887 بالإجماع، والدعم الذي تقدمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اعتماد القرارين 64/64 و64/29، للمفاوضات التي شاركت فيها فرنسا بنشاط. 
ومضت فرنسا أبعد من ذلك:
- توقفت فرنسا منذ سنة 1992 عن إنتاج البلوتونيوم لأسلحتها النووية واتخذت إجراءا مماثلا سنة 1996 فيما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب. وتقوم بتنفيذ وقف اختياري حول إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.
- تشجع فرنسا، هي وشركاؤها الأوروبيون، اعتماد جميع الدول المعنية لوقف اختياري عاجل بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. 

- وهي أول دولة حائزة للأسلحة النووية قررت منذ سنة 1996 إغلاق وتفكيك منشآتها، في بييرلات وماركول، المخصصة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. وتقدر التكلفة الإجمالية لعملية التفكيك بمبلغ 6 مليار يورو، استعمل منها ملياري يورو لحد الآن. إن تفكيك هذه المنشآت لا رجعة فيه، كما لاحظ ذلك ممثلو الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح وخبراء غير حكوميون وصحافيون خلال الزيارات التي نظمتها فرنسا لهذه المنشآت في 2008 و في 2009. ولا تتوفر فرنسا اليوم على أية منشآت تنتج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. 
- ومع شركائها الأوروبيين، تدعو فرنسا جميع الدول المعنية إلى تفكيك أو تحويل منشآتها المخصصة لهذا الإنتاج، لاستعمالها لأغراض تكون حصريا غير تفجيرية.

	3 – ضرورة إجراء مفاوضات في إطار مؤتمر نزع السلاح بخصوص معاهدة لوقف الإنتاج "غير تمييزية وقابلة للتحقق منها دوليا وفعليا" طبقا للولاية المعتمدة سنة 1995، مع التوقيع على الاتفاق خلال خمس سنوات.


	يتوقع برنامج العمل (مؤتمر نزع السلاح/1864) المعتمد بتوافق الآراء في مايو/أيار 2009 إنشاء "مجموعة عمل" حول نزع السلاح النووي. وتتمنى فرنسا أن يبدأ مؤتمر نزع السلاح في أسرع وقت أشغاله على أساس برنامج العمل هذا.
	4 – اعتماد برنامج عمل خلال مؤتمر نزع السلاح حول إنشاء "جهاز فرعي ملائم ومكلف بنزع الأسلحة النووية". 


	- اتخذت فرنسا بشكل أحادي الجانب إجراءات مثالية ولا رجعة فيها: 
· تفكيك الموقع العسكري في هضبة ألبيون الذي كان يضم منظومة الأسلحة النووية أرض-أرض ؛
· الدولة الوحيدة الحائزة التي أغلقت وفككت مركز تجاربها النووية (مركز التجارب النووية في المحيط الهادي). وفرنسا لا تتوفر حاليا على أية منشآت تسمح لها بإجراء التجارب النووية. 
· الدولة الوحيدة الحائزة التي قررت ونفذت تفكيك منشآتها لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. وقد لاحظ هذا التفكيك خبراء دوليون خلال الزيارات التي نظمتها فرنسا (16 سبتمبر/أيلول 2008، 16 مارس/آذار 2009 و 3 يوليو/تموز 2009).
- في خطة العمل لصالح نزع السلاح المعتمدة بمبادرة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، تدعو فرنسا، هي وشركاؤها الأوروبيون، إلى تفكيك منشآت التجارب النووية وإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. 

	5 – "مبدأ عدم التراجع في نزع السلاح النووي وتدابير المراقبة والتقليص من الأسلحة النووية والأسلحة الأخرى ذات الصلة".


	تحترم فرنسا التزاماتها بموجب المادة VI من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية الفرنسية رسميا في الخطاب الذي ألقاه في شيربورغ في مارس/آذار 2008.

التزام رؤساء الدول والحكومات في مجموعة البلدان الثمانية في لاكويلا، في يوليو/تموز 2009، بالسعي من أجل عالم أكثر أمنا للجميع وإلى خلق الظروف لعالم خال من الأسلحة النووية، طبقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ("نحن جميعا ملتزمون بالسعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية").
التأكيد مجددا من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات، في قراره رقم 1887 المعتمد بالإجماع، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009 (الفقرة الأولى: " تصميما منه على السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع").
	6 – "التزام لا لبس فيه من طرف جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية للوصول إلى التخلص كليا من أسلحتها النووية وبالتالي إلى نزع الأسلحة النووية كما التزمت بتحقيق ذلك جميع الدول، طبقا للمادة VI من المعاهدة"


	فرنسا غير معنية.

	7 – "تيسير بدء نفاذ وتطبيق" اتفاق ستارت II  و"إبرام اتفاق ستارت III مع حفظ وتقوية معاهدة الحد من منظومات القذائف المضادة للقذائف التسيارية  التي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الاستراتيجي وأساس عمليات التقليص الجديدة للأسلحة الاستراتيجية..."


	ورغم أن فرنسا غير معنية مباشرة بالمبادرة الثلاثية الأطراف، فقد ساهمت، بالنظر إلى خبرتها في مجال استعمال خليط الأكسيدين موكس، في الدراسات للتخلص من فائض البلوتونيوم العسكري الروسي والأمريكي، عبر مساهمتها في برنامج "عايدا موكس" وصناعة خليط الأكسيدين موكس التجريبي الأمريكي.


	8 – تشجيع وتنفيذ المبادرة الثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية (فحص عدم التراجع عن سحب فائض البلوتونيوم المصرح به من الدورة العسكرية).


	التأكيد مجددا على هذه المبادئ، من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات، في قراره رقم 1887 المعتمد بالإجماع، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009 (الفقرة الأولى: " تصميما منه على السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع").
	9 – "تشجيع جميع الدول الحائزة لاتخاذ إجراءات مؤدية إلى نزع الأسلحة النووية بطريقة تعزز الاستقرار الدولي وتقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع": 


	-----------------------------------------
	-------------------------------

	سمح تطور الظرفية الاستراتيجية، لا سيما منذ نهاية الحرب الباردة، بتقليص حجم القوات الفرنسية في كل واحدة من منظوماتها، طبقا لمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية: وهكذا فقد قلصت فرنسا ترسانتها النووية بالنصف في ظرف عشر سنوات تقريبا.

وحققت فرنسا نتائج مثالية، بما فيها تقليص جديد وأحادي الجانب سنة 2008. 
· تفكيك كامل لمنظومة الأسلحة أرض-أرض: فرنسا هي الدولة الوحيدة التي امتلكت منظومة أسلحة نووية أرض-أرض وقامت بتفكيكها كليا.
· تقليص منظومة الأسلحة البحرية: تقليص عدد الغواصات ذات المحركات النووية المسلحة بالقذائف التسيارية المستخدمة من 6 إلى 4 غواصات.
· تقليص منظومة الأسلحة الجوية: 
· سحب مسبق من الاستعمال وتفكيك القنابل النووية AN52 المحمولة على متن طائرات جاغوار وميراج III ؛ 

· سحب الطائرات الاستراتيجية ميراج IV من المهمة النووية ؛
· التقليص سنة 2008، بالثلث لعدد الأسلحة النووية والصواريخ والطائرات في منظومة الأسلحة الجوية، بحيث أصبح إجمالي الترسانة الفرنسية أقل من 300 رأس نووية.

· تذكير: التوقف عن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية (1992 بالنسبة للبلوتونيوم، 1996 بالنسبة لليورانيوم العالي التخصيب)، التوقف عن التجارب النووية.

	- مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص ترساناتهم النووية بشكل أحادي الجانب؛


	-----------------------------------------
	----------------------------

	تكتسي الشفافية أهمية خاصة في بناء الثقة، التي تعتبر أساسية في مجال التحكم في الأسلحة وفي نزع السلاح، وهي عامل للاستقرار الاستراتيجي. وأشار رئيس الجمهورية الفرنسية إلى أهمية الشفافية في خطابه في شيربورغ، يوم 21 مارس/آذار 2008.
فرنسا تعطي القدوة في هذا المضمار.
· شفافية بشأن القوات: 
· الإعلان سنة 2008 عن السقف الإجمالي المكون من 300 سلاح نووي ؛ فرنسا هي أول دولة نشرت للعموم إجمالي سقف ترسانتها النووية (غير المحدد في الأسلحة الاستراتيجية التشغيلية المنتشرة). وليس لدى فرنسا أية أسلحة أخرى احتياطية أو أسلحة تنتظر تفكيكها ؛ 
· الإعلان بأن فرنسا ليست لديها أسلحة نووية احتياطية ؛
· التذكير بعدم تصويب الأسلحة النووية نحو أهداف ؛
· الإشعار المسبق بجميع عمليات الإطلاق الفضائية أو رمي القذائف في إطار مدونة قواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية. فرنسا هي القوة النووية الوحيدة، مع المملكة المتحدة، التي تقوم بالإشعارات المسبقة.
ومضت فرنسا أبعد من ذلك:
· شفافية بشأن المبدأ: يعرض المبدأ الفرنسي بانتظام وللعموم من طرف السلطات الفرنسية في أعلى مستوى (مؤخرا في خطاب شيربورغ في مارس/آذار 2008). ونجد عناصره الجوهرية في الكتب البيضاء، التي توافق المجلات الاستراتيجية الخاضعة للبرلمان، وفي التقارير الملحقة بقوانين البرمجة العسكرية وفي التدخلات العمومية لرئيس الجمهورية الفرنسية ولرئيس الوزراء. 
· شفافية بشأن التدابير الملموسة لنزع السلاح: 
· زيارات (بدون مقابل عند الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية) للمنشآت القديمة في بييرلات وماركول من طرف الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح والخبراء غير الحكوميين والصحافيين.
· افتتاح مركز التجارب في المحيط الهادي، بين سنتي 1996 و 1998، أمام لجنة الخبرة الدولية، بغرض تقييم أثر التجارب النووية الفرنسية على البيئة، وهو ما ترتب عنه تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويتعلق الأمر بإجراء لا مثيل له بين القوى الحائزة للأسلحة النووية. 
· تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول المواقع القديمة للتجارب في الجزائر، والذي ساهمت فيه فرنسا بنشاط ؛ 
· الإصدار والنشر بشكل منتظم، لا سيما في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لنشرات ومعلومات حول جهودنا في مجال نزع السلاح  (www.francetnp2010.fr).
· على أساس الاقتراحات التي عبر عنها رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ، تدعو فرنسا، هي وشركاؤها الأوروبيون، القوى النووية إلى الاتفاق بشأن إجراءات الشفافية وبناء الثقة. وهكذا شاركت فرنسا يومي 3 و 4 سبتمبر/أيلول 2009، في مؤتمر مجموعة البلدان الخمسة في لندن حول تدابير بناء الثقة. 

	- تعزيز الشفافية فيما يخص القدرات النووية، كإجراء تطوعي لبناء الثقة لمساندة التطورات الإضافية في مجال نزع السلاح النووي ؛


	-----------------------------------------
	----------------------------

	فرنسا غير معنية لأنها ليست حائزة على أسلحة غير استراتيجية.
في خطة العمل لصالح نزع السلاح المعتمدة بمناسبة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، تدعو فرنسا، هي وشركاؤها الأوروبيون، الدول المعنية لمراعاة الأسلحة التعبوية خلال العمليات الشاملة للتحكم في الأسلحة ونزع السلاح، بهدف تقليصها والتخلص منها.

	- تقليص جديد للأسلحة النووية غير الاستراتيجية ؛


	-----------------------------------------
	--------------------------------

	تؤيد فرنسا تخفيضا في مستويات الإنذار التشغيلي لأنظمة الأسلحة النووية، ما دامت الظرفية الاستراتيجية تسمح بذلك ومادامت ظروف أمننا العالمي ثابتة. وقد اتخذت إجراءات هامة في هذا الاتجاه، تعطي أجوبة ملموسة وموثوق منها: 
· عدم التصويب، وأعلن عنه سنة 1997، وتم التذكير به في الخطابات الرئاسية منذ ذلك العهد ومجددا سنة 2008.
· تخفيف حالة الإنذار بالنسبة لمنظومتي سنة 1992 وسنة 1996. وطالت عمليات التخفيف هذه آجال رد فعل القوات وكذا عدد منظومات الأسلحة.
· من جهة أخرى، وضعت فرنسا وسائل تقنية هامة وكذا إجراءات جدية وصارمة وفعالة من أجل ضمان عدم استعمال أي سلاح دون أمر صادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية.

	- اعتماد التدابير الملموسة لتخفيض القدرة التشغيلية للأسلحة ؛


	-----------------------------------------
	----------------------------

	· تندرج الأسلحة النووية الفرنسية، منذ البداية، تحت مفهوم الردع. ويحدد هذا المفهوم، وهو دفاعي صرف، الحالات التي يمكن أن تستعمل فيها الأسلحة النووية، في ظل احترام متطلبات محكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة.  وهكذا، لا يمكن تصور استعمال السلاح النووي إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس، كما ذكر بذلك رسميا رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ. ويحمينا ردعنا النووي من كل هجوم صادر من دولة أخرى يستهدف مصالحنا الحيوية. 
· وفيما يتعلق بتشكيل القوات النووية الفرنسية، فهو يحدد تطبيقا لمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية. ووفقا لهذا المبدأ، يحتفظ بالترسانة الفرنسية، بصفتها الضامنة لمصداقية ردعنا، في أدنى مستوى ممكن لها يكون مطابقا لحالة الظرفية الاستراتيجية والتطور المتوقع للتهديد. 
وسمح تطور الظرفية الاستراتيجية، لا سيما منذ نهاية الحرب الباردة، بتقليص حجم قواتنا: وهكذا، خفضت فرنسا ترسانتها بالنصف. وانخفضت ميزانية الردع النووي بحوالي النصف خلال 20 سنة. ويمثل اليوم حوالي 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي (وعلى سبيل المقارنة، كان يمثل حوالي 1% سنة 1967 و 0.5% سنة 1989).
	- تخفيض أهمية الأسلحة النووية في السياسات الأمنية للتقليل من خطر استعمال هذه الأسلحة وتسهيل عملية إزالتها الكاملة ؛


	-----------------------------------------
	----------------------------

	التزام فرنسا بالبحث عن تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع وإلى تهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، طبقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
أعمال ملموسة لنزع السلاح النووي.
تراعي فرنسا دائما مجمل الظروف السياسية والاستراتيجية التي تجعل من الممكن تقليص ترسانتها النووية، طبقا لمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية، حسب إيقاع وطرق محددة بشكل سيادي.  
بشكل أكثر عموما، بفضل عمل فرنسا لصالح السلام، وتسوية الأزمات الإقليمية والأمن الجماعي، وكذا تشجيعها لنزع عام وكامل للسلاح، فهي تساهم في تهيئة الظروف التي تسمح في المستقبل بالتخلص من الأسلحة النووية. 

	- التزام بمجرد أن تتواجد دول حائزة للأسلحة وفق عملية مؤدية لإزالة كاملة لأسلحتها النووية


	ليس لدى فرنسا مواد انشطارية فائضة تفوق احتياجاتها في الدفاع. 

	10 – ترتيبات من طرف جميع الدول الحائزة لتضع في أسرع وقت فائض المواد الانشطارية العسكرية لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية مع إجراءات للتحقق.


	التزام فرنسا الدائم، الذي تم التأكيد عليه مجددا في خطة العمل في مجال نزع السلاح المعتمدة من طرف الاتحاد الأوروبي، وكذا خلال قمة مجموعة البلدان الثمانية في لاكويلا في يوليو/تموز 2009 وفي قمة مجلس الأمن بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009. ويكمن هدفنا الجوهري أولا وقبل كل شيء في التقدم نحو تحقيق عالم أكثر أمنا. وبرغم الشعارات والنوايا، إذا أردنا فعلا تحقيق هذا العالم، فلا يمكن فعلا فصل نزع السلاح النووي عن الأمن الجماعي وعن حالة الظرفية الاستراتيجية. 
وهكذا، كما تشير إلى ذلك المادة VI من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن نزع السلاح يقع تحت مسؤولية جميع الدول، سواء أكانت حائزة أو لا للأسلحة النووية. كما أن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية، يعني تشجيع تقدم جميع البلدان في جميع مجالات نزع السلاح المختلفة، وتقليص الاختلالات في مجال الأسلحة التقليدية، والسعي من أجل التخفيف من التوترات الدولية وتحسين الأمن الجماعي. وبالتالي، إذا لم نسمح بأن يتماشى نزع السلاح النووي بموازاة مع التقدم الموثوق منه في جميع المجالات الأخرى (سواء أتعلق الأمر، مثلا، بتعميم حظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية، والأسلحة التقليدية وعدم الانتشار التسياري والوقاية من سباق التسلح الفضائي)، فهذا قد يؤدي من جديد إلى سيناريو للسباق نحو التسلح مخل بالتوازنات.

ولهذه الغاية، تعتمد فرنسا سياسة جد نشطة في جميع هذه المجالات الأخرى:
· مصادقة فرنسا على اتفاقية أوسلو المعنية الذخائر العنقودية، بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2009 والتشجيع النشط للمصادقة العالمية عليها ؛ 
· المشاركة في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد والتشجيع النشط للمصادقة العالمية عليها ؛
· مساندة تحسين تنفيذ الأدوات الملزمة سياسيا بشأن الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ؛
· المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ؛
· المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية. وتولي فرنسا أهمية كبيرة في البحث عن الطرق التكميلية التي تسمح بتقييم فعال لمدى احترام التزامات الاتفاقية من طرف الدول الأطراف ؛ 
· المشاركة في مدونة قواعد السلوك الدولية، التي ستقوم برئاستها ابتداءا من صيف سنة 2010 ؛
· المشاركة في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، التي تعتبر نقطة اتصالها الدائم ؛
· المشاركة في مجموعة موردي المواد النووية وفي مجموعة أستراليا.
ومضت فرنسا أبعد من ذلك، وهي تنخرط لصالح التوقيع على أدوات جديدة: 
· فرنسا، بالإضافة إلى سويسرا، كانت السبب في إطلاق مفاوضات في الأمم المتحدة حول مسألة تعليم وتعقب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وترغب في أن تترتب عنها أدواة ملزمة قانونيا ؛
· دعم نشط للعملية المؤدية إلى اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة ؛
· اعتماد فرنسا وشركائها الأوروبيين، بمناسبة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، لمشروع مدونة السلوك للأنشطة الفضائية (تدابير بناء الثقة والشفافية لأمن الأغراض الفضائية).
· التزام فرنسا، مع شركائها الأوروبيين، لصالح مفاوضات بشأن معاهدة لحظر القذائف أرض-أرض القصيرة والمتوسطة المدى.

	11 – التأكيد مجددا بأنه في نهاية المطاف، الهدف النهائي للدول التي بدأت في عمليات نزع السلاح، هو نزع للسلاح عام وشامل في ظل مراقبة دولية فعالة



	تنشر فرنسا دوريا وثائق عمل في إطار الدورة الاستعراضية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذا التقارير الموجهة للبرلمان وللعموم. كما تنشر على الأنترنت المعلومات الضرورية (www.francetnp2010.fr)


	12 – تسهيل إصدار جميع الدول الأطراف، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لتقارير منتظمة حول تنفيذ المادة VI والفقرة ذات الصلة لسنة 1995، للتذكير بإعلان 1996 لمحكمة العدل الدولية.


	· دعم نظام التحقق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على المستويين الوطني والأوروبي. وتشارك فرنسا بشكل ملموس في وضع نظام للتحقق من المعاهدة، بإنجاز 16 محطة رصد لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على التراب الوطني و 8 محطات عبر العالم في إطار اتفاقات تعاون ثنائية. وبالتالي، يعتبر اكتمال نظام التحقق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أحد عناصر خطة عمل الاتحاد الأوروبي، في مجال نزع السلاح، المعتمدة بمبادرة من الرئاسة الفرنسية والموافق عليها من طرف المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2008. وقد تكرس الدعم الأوروبي لنظام التحقق بالتزام مالي هام (أكثر من 5 ملايين يورو منذ سنة 2006).
· تشجيع المفاوضات بشأن معاهدة حول وقف الإنتاج مع إجراءات التحقق ؛
· مشاركة منتظمة في الحلقات الدراسية حول هذا الموضوع.

	13 – تشجيع قدرات التحقق الضرورية للتأكد من احترام اتفاقات نزع السلاح النووي الرامية لتحقيق "عالم خال من الأسلحة النووية" والاحتفاظ به.
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